12/1112 


12/111 2 


/ الام والتوجه. 


/ 
الشرعية والمترتبة عليها؛ سواء أكانت حكما 
جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية. 


٭ مقاصد التشريع العامة هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال 
التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون من نوع خاص من أحكام 
الشريعة. فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو 
التشريع عن ملاحظتها ويدخل في هذا أيضاً معان من الحكم ليست ملحوظة في 
سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها. ۱ ا 

° : فهي المقاصد التي تتعلق بباب فقهي أو عدة أبواب أو 

المقاصد التي تعود على جماعة قليلة أو فئة خاصۂء أو أفراد قلیلین کالمصالح 

الخاصة ببعض الدول أو المجتمعات أو مصالح خاصة ببعض الفنات الاجتماعية 
والإنسانية كمصالح التجار والأطباء والقضاة والأئمة والضباط الوعاظ أو المنافع 
الغذائية والزراعية والبيئية وهكذا. 
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المقضونتمقاضك المكلفين: اثبات المكلفين: 
وصلتها بمقاصد الشارع: أن يكون قصد المكلف من فعله موافق لقصد الشارع وذلك 
من أجل تصحيح الفعل وترتيب الأجر عليه. 
وحالات فعل المكلف وقصده من حيث الموافقة والمخالفة لقصد الشارع أربع حالات: 
. أن يكون الفعل والقصد موافقين للشارعء ومثال هذه الحالة: 
لصحيحة الخالصة لله تعالى. 
. أن يكون الفعل والقصد مخالفين للشارع كأن يصلي الظهر خمس ركعات رياء 


. أن يكون الفعل موافقاً للشارع والقصد مخالف له؛ سواء علم المكلف بموافقة الفعل؛ 
کمن يصلي الظهر أربعا رياءً » أم لم يعلم کمن يسرق ماله ظانا بأنه لغيره. 

. أن يكون الفعل مخالفا للشارع والقصد موافقا له؛ سواء علم المكلف بمخافة الفعل؛ 
كأن يصلي الظهر خمسا وهو يعلم بالمخالفة» أم لم يعلم كأن يقصد بذلك زيادة الأجر! 


أولا: صلتها بالحكمة 

1.ما يترتب على تشريع الحكم من حلب مصلحة أو دفع مفسدة. وهي بجذا المعنى مرادفة للمقصد. 
2 عنى الذي من أجله صار الوصف علق أو المعنى الموحود في الوصف الذي يترتب على مراعاته 
تحقیق مقصد شرعي؛ كالمشقة الموحودة في السفر: يترتب على مراعاتھا تيسير وتخفيف وهذا مقصد شرعي. 
وعلى هذا فالفرق بین العلة والحكمة والمقصد: 

أن العلة (السفر) هي الوصف المنضبط الذي ربط الشارع الحكم به وحودا وعدماء والحكمة (المشقة) 
هي المعنى الموحود في الوصف الذي من أحله صار هذا الوصف علة» أما المقصد (التیسیر) فهو النتيجة 
المترتبة على تشريع الحكم عند وجود العلة » ونما لا شك فيه أن النتيجة من جهة الوقوع تكون متأخرة» 
إلا تھا من جهة النظر تكون متقدمة؛ فالتيسير مقصد شرعي ولتحقيقه ربط الشارع الحكم بالسفر 
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ثانها: صتخا بالحله: 


یز العلة بأن الحكم الشرعي مرتبط ب5ا وجودا وعدما؛ هذا فهي اهم 
أركان القياس» ونما جاء في تعريفها: "وصف ظاهر منضبطء» دل الدليل 
على كونه مناطا للحكم". ومن أدلة إِثباتها أن تكون مناسبة» أي يترتب 
على بناء الحكم عليها حلب مصلحة أو دفع مفسدة» وهذا مقصد 
شرعي! وبناء على هذا فمن أوحه العلاقة بينهما أن تحقيق المقصد طريق 
من طرق إثبات العلة. 


ثالثا: صلتها بالمصلحة: 


1. سبباً مؤدياً إلى المقصود الشرعي. فلمصالح في هذا الإعتبار 
تكون وسائل للمقاصد والوسائل مقصودة هي أيضاًء لكنها مقصودة لغيرها لا 
لذاتها فتكون المصالح مراد بها حفظ مقصود الشرع. 

2. كونها نفس المقصود الشرعي. فالمصالح في هذا الإعتبار هي نفسها مقاصد 


3. كونها اللذة والفرحة وأسبابهما. فالمصالح في هذا الإعتبار تجمع بين الوسائل 
والمقاصد فيراد بها كونها وسائل لمقاصدها ويراد بها كونها المقاصد ذاتها. 

هذه ثلاثة أوجه لصلة المقاصد بالمصالح: 

الوجه الأول: 

الوجه الثاني: المصالح هي نشی المقاصد. 

الوجه الثالث: المصالح تجمع بين الوسائل والمقاصد. غير أن المصالح أضيق 
وتشمل القواعد والوسائل والضوابط وغير ذلك مما هو داخل بالموضوع. 
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رابعا: صلتھا بسد الذرائع: 


ما أن المراد بسد الذرائع منع الوسائل المفضية إلى المفاسد. 
وبما أن درء المفاسد مقصد شرعي؛ فإن سد الذرائع هي ذاتھا 
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عموم النصوص التي دلت على الحكمة من خلق السموات والأرض وخلق الإنسان وتكريمه وتكليفه 
والتي دلت على رحمة الله وعفوه وكرمه وعدله وتفضله والتي دلت على إرسال الرسل وإنزال الكتب 
وبيان الشرائع وتوضيح الأحكام والتي دلت على عظمة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم و 
خاتميتها وخلودها وعلى عظمة القرآن الكريم ومكانة السنة وعلى سماحة الشريعة ويسرها وإنسانيتها 
وأخلاقيتها وحضاريتها وواقعيتها ومرونتهاٍ فقد قال سبحانه وتعالى (ورحمتي وسعت 3 شيء 
)الأعراف 156 وقال رسلا مبشرین ومنذرین لا يكُونَ لاس على الله حجة بعد الرسل 
النساء165 وقال وما أرسلناك الا رحمة ة للعالمين الأنبياء 107 وقال إن هذا الْقَرآنَ يهدي لي 
هي أَقُوم: > الإسراء9 وقال إ۱ بريد الله بكم الیسر ولا بريد بكم الْعسر]البقرۃ185 وقال وما جعل 
عليكم في الدّينِ من حرج ]الحج78 . 

الاستقراء ويكون بتتبع ما أمكن من التكاليف الشرعية والبحث عن مآخذها وغاياتهاء فإذا وجدنا 
غاية تهدف هذه التكاليف إلى تحقيقها أمكن الجزم بأنها مقصدا للشارع. كإثبات المقاصد الكلية 
الثلاثة (الضرورات و..) عن طريق الاستقراء؛ إذ بنتبع التكاليف يلحظ أنها ترجع إلى حفظ أحد هذه 
الکلیات؛ ومن هنا نقطع بأن حفظها مقصد شرعي. 
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3. الاستفادة مما ذكره الأصوليون من طرق إثبات العلة في معرفة مقاصد الشارع (وهذا إنما 
يحصل حينما تكون العلة هي نفسها المقصود من تشريع الحكم). كقوله تعالی: كي لا 
يكون دولة بين الأغنياء منكم فقد نص الأصوليون على أن (كي) من الصيغ الصريحة في 
التعليل؛ والعلة في هذه الآية تصلح أن تكون مقصدا شرعيا؛ إذ أن قصد الشارع في الأموال 
إشاعتها بين الناس بطريق عادل يمنع احتكارها في فئة محدودة. 

4. السكوت الشرعي: والمسكوت عنه نوعان: 

1- ماسكت عنه الشارع ولم يبينه لعدم وجود سببه؛ ومثاله جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي 
الله عنه فلما قام سببه زال السكوت الشرعي وتبين الحكم باجتهاد الصحابة. 

2- ما سكت عنه الشارع ولم يبينه مع قیام سببه ومقتضيه كأذان العيدين فإن الشارع سكت عن 
هذا الأذان ولم يبينه مع أنه قد بين أذان الصلوات الخمس وأذان الجمعة فدل هذا على أن 
مراده أن السكوت هو بيان لعدم مشروعية الأذان لصلاة العيدين كالتنصيص على ذلك 


وقد جعل الشاطبي حديثه عن هذا القسم في أربعة محاور 
( وسماها أنواعا) وهي: وخلاصته: 
العمل يجب أن يكون موافقا 


12/111 2 


وجه الترابط والتسلسل بين الأنواع الأربعة. 


أن الشارع عندما وضع تكاليفه لعباده: 


(2) ولكي يتمكنوا من القيام بهذه التكاليف قصد أن 
تكون مفهومة. 


(4) وإذا كانت التكاليف الشرعية وفق مصالحهم» وقادرون على فهمهاء 
وتطبيقها: د قصد الشارع أن يدخلوا تحتها عمليا؛ عبودية لله تعالى. 


الفقه أنه 
يني السلام» وهذا الكتاب يعد المصدر | منه للتنظير والتأصيل والترتيب 

(البرهان) وتلميذه تناولها 

) ( الغيل). || ويلحق به تلميذه القرافي ولاسيما 
وأهم 0 بد ۱ في كتبه: الفروق وشرح التنقيح 
إبراز الأول لكليات المقاصد والنفائس» ومن أهم ما ساهم به 
(الضروريات والحاجيات نل فكرة المقاصد إلى المذهب المالكى. 
والتحسينيات) ويلحق بهما شيخ الإسلام وتلميذه 

١ ١ 1‏ ابن القيم» وهما وإن لم یھت ۲ھ 5 
كما يمكن أن يلحق بهما الآمدي 8 0 الشويعة ا 
کی ر ی | رين اس ااا ورا کا 
الخمس؛ وذلك في كتابه û‏ 
, ۱ 
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ثانياً : : 
1- تعلیل الأحكام عند الأصوليين ۔ 
2- اعتبار المصلحة الشرعية في الأحكام 
(معنى المصالح ء شروطها ء أدلة اعتبارها ) . 


الدارینء عَلِمَهَا علمها 


هذه 


للعالمين» وقوله 


الظاهرة 
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الدارین؛ فھل یعنی ھذا 
هذه 


و 


وجه يخل أحدهما 
الراسخين ۱ 
الشريعة باعتبارها دراسيا تهدف تقرير هذا المذهب 
تقرير التعليل الدين تقرير الاجتهاد 
الأصيل الشرعية فهم 


مر بنا أن المصالح لها ثلاث إطلاقات: 
يقول 


10 
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- الضابط الرئيس للمصالح وشروطها التفصيلية: 
هناك ضابطان مهمان لعالمين من العلماء: 
المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى لا 
من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها 
العادية" 


: "كل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فُهم 
من الكتاب والسنة والإجماع» وكانت من المصالح الغريبة التي لا 


أما الشروط التفصيلية فمنها: 
7575۶76 0 
. عدم مسايرة الهوى المذموم والشهوة المحرمة. 
. عدم معارضتها لمقاصد الشريعة. 


: الكليات التي جاءت الشرائع للمحافظة عليهاء 
و ترتیبھا : الدين» النفسء النسل ء العقل» المال. 


11 
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(يكون بإثبات ما 
يحفظ الدین و يقيم 
أركانه ويثبت 
( 
كوجوب الإيمان 
والشهادتين 


والصيام والحج. 


الكليات الخمس و طريقة 


يؤدي إلى إزالة 
الدين أو تعطبله؛ 


. 
0 


( 
کالجھاد وقتل 
المرتدين ومنع 


الأساسية في العادات 


والمسكون بالبيع والشراء 
والهبة» وحل الاستمتاع بالنكاح 
فهذه تحفظ المال والنسل. 


الكليات ۰ 
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ترتيب المقاصد بحسب المحافظة على الکلیات : 
3- التحسينيات 


1- الضر بات" 
ورب سے 2- الحاجیا ۾ * 3 ۾ ھم لک* 
0 ل 2 ۳ ت 75 3 هي ما ب 11 او © ھ ٠‏ قف لا 
هي التي لابد منها في قيام | | هي التي يفتقر المكلفون إليها افتقارا ملحا؛ بحيث ترف على وها مشقة وحرج . 


مصالح الدين وا يترتب على تفويتها دخول المشقة والحرج ويجمع ذلك محاسن العادات ومكارم الأخلاق 
وبقدر فقدها تفوت هذه عليه وا مله كرات سای والآداب» وهى جارية فى أركان الفقه 
المصالح؛ بحيث يخشى الدنيا أو فوات النجاة في الآخرة. أيضاء ٠‏ 
فوت الحياة في الدنيا أو وهي جارية في أركان الفقه الآربعة: : كالطهارة والصدقات وأخذ 
5 (الدين). الزينة عند الذهاب للمساجد..(الدین)۔ 
rae‏ في العادات كالتمتع بالطيبات 5 ۰ 
أو فواتهما معا. 2 1 ٰ 00 
اذ الکلیات الخ ) ( وتجنب ما لا تقبله النفوس من الماكل 
۱ وفي الجنايات كالقسامة وضرب الدية على ( 5 
للضروريات أيضا. العاقلة وتضمين الصناع والحكم بموت وفي المعاملات كمنع بيع النجاسات ومنع 
وكل واحد من الضروريات (الجميع). المرأة من تزويج نفسها ( (- 
الخمس له أدلة وكما ثبتت الحاجيات بالاستقراء ثبتت بالنصوص وفی الجنايات: 
تفصيلية تثبته كما أنه جماعات الشرعية التي أجازت العقود والصبيان والرهبان في الجهادء وكمنع 
والمعاملات الحاجيه كنص الوصيه وحديث الغدر والخيانة والمثلة (الجميع). 
ٹب+ + 0 بيع السلم والنظر إلى المخطوبة وكالإجماع || وكما ثبتت التحسينيات بالاستقراء ثبتت 
ظ أنها - ۱ على مشروعيه بیع السلم والإجارة هدا 0 ص والاجماعات؛ مٹھا: 
اح تھا ترجغ إلى فضلاً عن النصوص القرءانية والنبوية التي 9۷۹4 E‏ 
حفظ أحد هذه الكليات. : ےپ وہس سی 
5 الطهارة - :(إن الله يحب التوابين ويحب 
وجلب المصالح والمناقع والخير المتطهرين) وقوله صلى الله عليه وسلم: 
(سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك) 


هذه الصيغة من أشهر صيغ القاعدة ومعناها: أن الحاجة تكون بعد الضرورة رتبة وهي أن يبلغ 
الإنسان حالة أو حدآ إذا لم يجد ما يحتاجه لم يهلك ولكنه يكون في مشقة شديدة وجهد عظيم. 

- فهذه الحاجة لا تبيح له الحرام تبيحه له الضرورة ولكنها دی 

العامة وتبيح ما أباحته القواعد الخاصة أو القواعد الاستثنائية في ضوء الضوابط والتقديرات 
الشرعية الأصيلة. 

:وعفاد هذه القاهدة ان تا كانت هناك حا عا المجموعة من الا أى خاصبة رتس نا ذز لت 
هذه الحاجة منزلة الضرورة في جواز الترخيص لأجلها. 

والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة إنما هي الحاجة التي فيها زيادة الشدة والمشقة فيلاحظ في 
ا هذه الحاحة زيادة الشذة وزياذة المشقة راء أكانك حاجة فؤقكة يزمن سین كنظن الطبیب إلى 
العورة وكلبس الحرير أم كانت حاجة دائمة متواصلة كعقد السلم والاستصناع غير أن الحاجة 
المؤقتة تقدر بقدرها كالضرورة أما الدائمة فالإذن فيها مطلق وهي ثابتة بالنص والإجماع كالسلم 
[ ستصناع وبيع العرايا وهي ۱ 


جا 
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المبدأ الذي تنطلق منه العلاقة 
بين المراتب الثلاث 
(الضروريات والحاجيات والتحسينيات) 


أهم الأسس التي تضبط العلاقة بين هذه 
المراتب وبين كل مرتبة وما تعلق بها 


4. هذه المراتب 


تتعلق بها ولا يرفعها 

تخلف بعض جزئياتها؛ 

الجزئيات عن مقتضى 
الكلي إن كان لغير 
عارض فلا يصح 


ذلك الكلي من جهة 
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1- المقاصد الأصلیةء وهي التي چ 1 
لم يراع فيها حظ المكلفين كأفراد 2- التبعيه وهي التي 
بالقصد الاولء وإنما روعي فيها روعى فيها حظ المكلف 
أصالة إقامة حياتهم واستقامتها ١‏ 

بالقيام بالضروريات الخمس. 5 

ووجه كونه لا حظ فيها للمكلف؛ جهتها يحصل له مقتضی 
وتور ساس رصي يللد ما جبل عليه من نيل 
أو لم يرضء ولكون طبيعة المكلف 0.07 7 

لا تميل إلى تحقيق هذا المة الشهوات والاستمتاع 


سادساً : صلة مقاصد الشارع بالأدلة و القواعد الفقهية : 
1 


2 
3 . 
ب صلتها بالقواعد الفقيهة : 
1 : المشقة تجلب التيسير . 
2 : الضرر يزال . 


15 
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معنى الاستحسان: هو الاستثناء من الأصل لمصلحة راجحة. 

مثاله: نظر الخاطب إلى مخطوبته» فهو جائز وهو استثناء من أصل تحريم النظر إلى 
النساء الأجنبيات. 

صلته بالمقاصد: 

الوجه الأول: أن الاستكدان اس امن الأصل لمصلحة ر اححة وتحترى المصلحة 


نت 750 

ومشروع زوجيته. 

وتجویز عقد الاستصناع أنه عقد على معدوم: 

باباحة طلب صنعه 0001 إنجازه. وخفف E‏ بالاستفادة من عمله والانتفاع 
تج ھت جا 


| مم ا 77 7 التخفیف ہے 


لا معنى المصحة المرسلة : هي كل مصلحة داخلة 2 مقاصد الشريعة ولم يرد 2 الشرع 


0 


نص على اعتبارها بعينها أو إلغائها. 


ومثالها: مصلحة احترام الإشارات المرورية؛ فهي مصلحة لم يشهد لها دليل قرآني أو 
نبوي» لا بالاعتبار ولا بالإلغاء . وإتما شهد لها فقط دليل إسلامي عام أو قاعدة شرعية 
کبری؛ كقاعدة حفظ نظام الناس» وقاعدة حماية الأنفس والممتلكات» وقاعدة طاعة 
ولي الأمرومراعاةالأعراف الحسنة والتنظيمات النافعة وغیر ذلكت. 


صلتها تالاص 
الوجه الأول: 


الوجه الثة 
ل تا 
المصالح الملغاة من جهة كون هذه المصالح لا تتلائم مع مقاصد الشريعة؛ 


فيقع طرحها وإبعادها. 
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معنى سد الذرائع : هو منع الوسائل المؤدية غالبا إلى مفاسد. 

من أمثلته وأدلته: 

أ . قوله تعالى: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغير علم ). 

2. منع القاضي من أخذ الهدية لثلا يكون ذريعة إلى أخذ الرشوة وذلك ب2 حديث: "هدايا العمال غلول" رواه أحمد. 
أقسام الذرائع: 

1- وسيلة موضوعة للإفضاء إلى مفسدة قطعا. كشرب الخمر المفضي إلى مفسدة السكر. وحكم هذه الوسيلة هو 
المنع. 

2- وسيلة موضوعة للإفضاء إلى مباح ومصلحتها أرجح من مفسدتها. كالنظر إلى المخطوبة. وحكمها المشروعية. 
3- وسيلة موضوعة للإفضاء إلى مباح ولم يقصد بها التوسل إلى مفسدة ولكنها تؤدي إليها غالبا ومفسدتها 
أرجح. اليه الكفار علنًا ال مفضي إلى سب الله. وحكم هذا القسم المنع على الراجح (وهذا مع القسم الرابع هو 
محل النزاع 

4 وسيلة تم للإفضاء إلى مباح و قصد بها التوسل إلى مفسدة. 

كنكاح المحلل الذي قصد به تحليل الزوجة ثلأول. وحكمها المنع على الراجح. 

صلتها بالمقاصد: 

بما أن المراد بسد الذرائع منع الوسائل المفضية إلى المفاسد. 

وبما أن درء المفاسد مقصد شرعي؛ فإن سد الذرائع هي ذاتها مقصد شرعي . 


وهي من القواعد الخمس الكبرى التي بني عليها الفقه الإسلامي» والحديث عنها 
مظانه هي كتب القواعد الفهية: ویھمنا هنا بيان معناها وصلتها بالمقاصد وأهم 
أحكام المشقة: 

المعحنى الإجمال للقاعدة: أن المشقة غير المعتادة تكون سببا للتيسير والتسهيل 
والخخضصلت: 


وتكمن صلتها بال مقاصد 2 كونها بعينها تمثل مقصدا من أهم المقاصد 
الشرعیة إذ تهدف القاعدة إلى التيسير والتخفيف ورفع الحرج... وهذه بذاتها 
من مقاصد الشريعة الرئيسة. 
ويعضد هذا أنها جاءت بصيغ أخرى هي إلى القواعد المقاصدية أقرب منها إلى 
القواعد الفقهية» من ههذه الصيغ: 

الله تعالى قد رفع المشقة . 

دين الله يسر . 

الحرج مرفوع . 
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التقسیم الأول: تقسيمها من جهة مدى 
الاعتياد عليها 


: أنها 


خاصة بالمقدور عليه. 
رھدا المزاد ها 


المشقات في الأعمال العادیةء حيث يحصل بها 
فساد ديني أو دنيوي؛ فمقصود الشرع فيه الرفع 


.. فالشارع وإن لم يقصد وقوعها فليس 
بقاصد لرفعها أيضا".ثم نبه على أمر هام مفاده 
أن قياس المشاق أمر نسبي ينظر فيه إلى: 
1.طبيعة العمل 2.وضرورته. 3.ومصلحته. 
4 


"5 


EF‏ جا 


وبناء على هذا كله يكون الترخیص أو لا يكون. ر" 
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بیان الأسباب الخمسة الأولی التي ضبطها الشارع 


2 
17 


وکنا أثره د 1 ۳۴ 5 وشروطه: 

باختلاف ما تعلق به: || 4-النسيان. ماقيل || 20009 “ | 
فى التخفیف: لله سقط عنه سے ال کت مث ہے SAE‏ 
1 يكون ذلك 2 تسقط مطالبة الشارع له | 0م به والمستكره عاجزا 
| باجتهاد ١‏ گا بالإعادة کمن اجتهد في | | العباد يمكن أن يقال 


سد ۷ بط اد 
ا ا ا ر 
و و 
ہے م 


ا و ۹ 2 


۱ ںا IT‏ 0 
جا نے 


2 ان یغلب علی ظن 
المستکرہ أنه إذا لم 


يستجب تحقق ما هدد 


E Fg امک‎ 
0 
E تمعن‎ 7 
1 


A 


الى 2 2 يظنه طهوراً 8 
2.ان يفصد ع ہو ١‏ 4 8 1 50 
| الصحية تستدعي | | وإن تعلق بحق للعباد فإنه ٠|‏ 


| التخفیف؛ بأن لی يسقط عنه الإثم أيضا لکن | 


۱ کت يبقى حق العباد؛ فإن كان 
3ن يجاوز جناية وجبت الديةء وإن 


ا 


کش 
3 


3.أن يكون ما هدد به 
مما يعسر تحمله؛ 


و 


08 


EE‏ ال ںا یت ات 


ا و 


ات 
٤‏ 
کت 
'- 


0 

4 
E, 

_ مہ 


97 


و 
ل ا مم 


1 


3 
¥ 


5-4.أن يكون عاجلا 


RN 
HFF 


A a”‏ "كر ثم 
”شع ت8 
ل گے ااےۓۓ 


پا لان 


1 


2 


ہے ہپ ڪڪ .ہگ ہج ہک لئے 


6- الجهل. وهو على أنواع:1. الح 
باللہ وما يجب له من العبادة فهذا لا | : وا 
يعذر به من كان عالما بإرسال يكون داخلا فى ذلك ان 5۹۹۹ دالجنون والعته والنوم 
8 5 03 5 فيه الشروط : و والسكر : 1 
2 الجھل بما هو معلوم من الدین 1 سے عير لعل 
بالضرورة فهذا لا يعذر به من عاش ا 1 _. ل 0 ۷ 
٠ .‏ ف ١5‏ ۰ 3 اہ میا اتا ومنه ما هو حير طبيعي 
في البلاد الكافرة أو كان حديث عهد ۳< یی عا 
باسلام ولكن يلزم معه استدراك ما ٢‏ آڑا ویدخل فيه مختلف انواع 
E SE 7‏ 7 العاهات كالعمى والخرس 
يمكن استدراكه. E‏ 
3 ۱ لجهل في مواضع الاجتهاد أو کے 3 يتعرض له. 
الاشتباه فهذا يسقط الإثم ولكن يلزم | ٠.<‏ 3. أن يكون عاما في 
معه استدراك ما یمکن استدراكه. E‏ 


. عياض السلمي). 


شا و ا ڈیا و ا E‏ 


ما ئوہ نے" 
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2 
نا 
و ا 


از ا ایت 


لا 
لا 


التشريع أن ينزل 
على الطريق 


الطرفين بقسط لا | 

کر ہہ ہے ميل فيه لکن إذا 
أن يقصد 
الطرفين رده إلى | 
الوسط بوجه 


يميل به إلى 


کے 
= 
کہ 
۴ 
کے 
2 
١‏ و 
چم 
ا 
e‏ 
۳ئ 
یں 
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وهي من القواعد الخمس الكبرى التي بني عليها الفقه الإسلامي» والحديث عنها مظانه هي كتب القواعد الفهيةء 
ويهمنا هنا بيان معناها وأمثلتها وصلتها بالمقاصد: 

المعنى الإجمال للقاعدة: لا يجوز الإضرار بالنفس ؛ كما لا يجوز الإضرار بالآخرين . فكل ضرر يجب أن يدفع ويرفع. 
ومن أمثلتها: 

- یمنع بناء المعامل والمصانع داخل المناطق السكنية والمواقع المدرسية والجامعية ء وذلك لأنها تضر بالسكان . 

- يجب على من اتخذ كلبا لدفع الضرر عن نفسه أن يكف هو كذلك ضررہ عن الناس . 

- لا يجوزبيع ما وقع بيعه لآخر؛ كما لا يجوز ٹرجل أن يخطب امرأة قد خطبها غيره » وذلك لنفي الضرر المترتب 
على كل ذلك : 

- يجوز ٹلمحرم با لحج أو العمرة أن يقتل كل ما يضره من الحيوانات . 

- تناول السجائر مضر بالإنسان المستهلك وال مجاور؛ ولذا وجب رفع هذا الضرر بالا متناع عن التدخين. 

وتكمن صلتها بالمقاصد 2 كونها بعينها تمثل مقصدا من أهم المقاصد الشرعية» ويعضد هذا أنها جاءت بصيغ 
أخرى هي إلى القواعد المقاصدية أقرب منها إلى القواعد الفقهية» من ههذه الصيغ: 

- الا ضررولا ضرار . 

- الضرر يُدفع بقدرالإمكان . 

- كل ما أضر بالمسلمين وجب أن يُنفى عنهم . 

- الضرر ثبت تحريمه شرعا ء فحيثما وقع امتنع. 

ومن جهة أخرى: فأن قاعدة "الضرر يزال" وصيغها المختلفة والمتكاملة؛ تخدم قواعد المقاصد وتوضحهاء ولاسيما 
قواعد التعارض والترجيح بين المقاصد» كقاعدة تقديم المصلحة الأعم على المصلحة العامة» وإزالة الضرر الأكبر 
وتحمل الأصغرء ودرء أهون المفسدين والشرين. 
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سابعاً : مجال مقاصد الشريعة : 
أ - اشتراط معرفتها للمجتهد . 
ب - صلاحيتها لتكون ميزان توزن به النوازل 
والأعراف مع التمثيل. 


لا غنى للمجتهد عن مقاصد الشارع لأن فهمها يمثل الهدف المشترك لجميع العلوم الشرعية لهذا جعله الشاطبي 
( 790ه) الشرط الرئيس لبلوغ درجة الاجتهاد ء والواقع أن الشروط التفصيلية التي يذكرها الأصوليون إنما 
يجمعها هذا الشرطء فما هي إلا تفصيل له فحسب. 

وقد أوضح لنا الطاهر ابن عاشور ١‏ 1394ه): أهمية المقاصد للمجتهد من خمسة جوانب؛ وهي: 


. فهم نصوص الشريعة بحسب وضعها اللغوي واستعمالها الشرعي. والاحتياج إلى المقاصد هنا هو احتياج ما ليجزم _ 


البحث عن المعارض للدليل الذي لاح للمجتهد » وذلك عن طريق البحث عن الدليل الناسخ» أو الدلیل المخصّص أو _ 
المقيّد أو المبيّن للدليل المذكور. ويتحدد البحث عن هذا الدليل المعارض حسب مناسبة الدليل الذي بين يدي المجتهد | 


. قياس غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه في الشريعةء بمعرفة العلة الثابتة بمسالكها الشرعية. ويتحدد الاحتياج | 


-هنا- بحسب النظر في العلة وفي مسالكها » ومنها : [ 
إعطاء حكم لنازلة لا يعرف حكمها بالنص أو بالقياس. واحتياج المجتهد إلى هذا اد ف ۰ 
في إيجاد الحلول للنوازل المستجدة» وتسهيل أحوال الناس» وتفعیل أحكام الشريعة وتحقيق سمات الخلود والدوام | 
والصلاح العام والخاص فيها. ولهذا النحو أثبت العلماء المصالح المرسلةء والكليات الضرورية والحاجية 
والتحسينية » وراعوا الاستحسان والعرف بضوابط ذلك. 


ری ےج - على سبيل التفصيل» وفي أغلب الأحكام - عللٌ أحكامها وحکم 
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أولا: صلاحيتها لتكون ميزانا توزن به النوازل : 

تعد المقاصد TE E ON SERE‏ ويُختار به الاجتهاد المناسب لها؛ ومن الأمثلة لذلك: 

1: الاستنساخ البشري؛ فهم محرم؛ لأنه مفسد للإنسان ومضيع لمقاصد الشرع» فهو معارض لكلية حفظ النفس؛ إذ النفس 
الإنسانية ينبغي أن ثحفظ بطريق ولادتها العادية» وليس بطريق الاستنساخ الذي يهتك حرمة الأبوين وكرامة المولود وحياء 


2 زرع الأعضاء؛ فقد ظهرت هذه النازلة في العصور الأخيرة» وكان الفقهاء قد حكموا عليها بالجواز بشروط دقيقة وضوابط 
' محددة» واستندت اجتهاداتهم إلى اعتبار المقاصد؛ فقد التفتوا إلى حفظ نفس المتبرع والمتبرع له» والتفتوا إلى مقصد التعاون 

. والتآلف بين أفراد لمجتمع؛ ونفوا مقاصد التحيل والتلاعب التي يمكن أن تصدر من المتبرع أو المتبرع له أو المجتمع أو 
Sram a‏ للا ےت ا جح 
ثانيا: صلاحيتها لتكون ميزانا توزن ےتا 

المقاصد الشرعیة مسوغ لاعتبار سو ا حور سض 

٭ تقریر التيسير والتخفيف والتدريج» وذلك بمراعاة ما اعتادہ الناس من أقوال وأفعال حسنة. 

۰ توسيع دائرة التعامل» بتوسيع أنواع الصيغ الدالة على التراضي بين المتعاملين. 


تحقدة تحقيق العدالة والتسامح والمساواة » ودفع الظلم والغرر والغبن. 


. مراعاة الواقع وأحواله؛ وهذا بشرط عدم الإخلال بالدين وتعاليمه‎ ٠٠ 


٭ تفعيل الاجتهاد وتطوير النظر والفكر وإثراء الأبحاث المعرفية والشرعية . 


وتكون المقاصك ميو اکا تن ها الأغر اف :و ذلك ناضان الأعر اك الصحيخة رالات لجف المصالع النشروهة ومراعاة 
٠ش‏ ضروریات الناس وحاجیاتھم والاعتبار بالواقع دون معارضة لالاضنول ومصادمة للمقاصد المعتبرة. ولهذا الميزان قانونه 
وقواعده وأدواته. وهو مبسوط في كتب الأصول والقواعد والمقاصدء وفي بعض التفاصيل الفقهية واجتهادات العلماء. 


( بيان أن الأصل في العبادة 
التوقیف)ءالمعاملات؛ 


والنهي عن المنکر . 
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بق مقاصد الشريعة فی أحكاء 
تجري مقاصد الشريعة في أحكام العبادات كجريانها في باقي الأحكام. وبيان ذلك من خلال النقاط الآتية: 
٭ أن العبادات باعتبارها أحكاما شرعية؛ فهي متضمنة لمقاصدها؛ لأن الأحكام مشروعة لمصالح العباد في المعاش وفي المعاد. 
٭ أن العبادات باعتبار تعلقها بأدلتها من الكتاب والسنة؛ فهي متضمنة لمقاصدهاء بناء على أن الأدلة الشرعية منطوية على مقاصدها. 
٭ أن العبادات في مجملها تهدف إلى فوائد فردية واجتماعية وإنسانية؛ وهذا ملحوظ في أوقات أداء هذه العبادات» ففي الصلوات 
اسو “ل رن رکا سیق ا موی 


ب. تطبيق مقاصد الشريعة فی المعاملات 


تتجلى هذه المقاصد في الأوجه الآتية: 
1. أن أحكام المعاوضات تتضمن مقاصدها؛ لأنها أحكام شرعية» ومعلوم أن الأحكام متضمنة لمقاصدهاء 


يا أن المعاوضات تيدف إلى جاب مصلح اناس يدرء الايد توور فايع يزيل إلى مساح تبائل 
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ج. تطبيق المقاصد في أحكام التبر عات: 


تتبين هذه المقاصد من خلال الأوجه الآتية: 
1. أن التبرعات من الأحكام التي أنيطت بمقاصدها. 
2. أن الإسلام يحث على التبرعات ويرغب فيهاء وذلك لأنها تؤدي إلى زيادة الخير 
. أبواب الو وتقرب النفوس بعضها مع بعض: وهو الأمر الذي يقوي 
ن ا ويقوي الإنتاج الروحي بتمتين الروابط 


د. تطبيق المقاصد فی أحكام الأسرة: 


تتجلى مقاصد الأسرة في الإسلام في أوجه كثيرة؛ منها: 
1- بناء الأسرة المسلمة الصالحة وإقامتها على منهج الدين الحق والعبادة الصحيحة والمعاملة 


2۔ إيجاد الولد الصالح ذكرا وأنثى» وتربيته التربية الإسلامية الصحيحة والكاملة والمفيدة والتي تحقق 
سان الما ا وف ر اسر تھ وبلده وأمته. وهذا المقصد يعرف بتكثير النسل 
سے ا جا ete‏ ا 
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ه. تطبيق مقاصد الشريعة فی أحكام الجنايات 
والعقو ناات: 


العقوبات طريق إلى حفظ الضروريات أو الكليات الخمس: فقد شرع القصاص لحفظ حياة الناس وأمنهم؛ مصداقا 
لقوله تعالی: (ولكم في القصاص حياة]. 
كرامة الناس وعدم تعريض سمعتهم للإهانة والاعتداءء وشرع التصدي للمحتل وتسليط العقاب عليه؛ من أجل 
. فالعقوبات معللة بمقاصدها. وهي مشروعة 
. وهي مع ذلك مضبوطة ومنظمةء ولها شروطها المقررة شرعا وآدابها 
مر التاریخ۔ ت ا دی اش تی ا ES‏ 7 وات في تطبيقهاة > فی 


4 


ت 


و. تطبيق مقاصد الشريعة فی الأمر با معروف والنهي 
عن امنکر: 
بين الحسبة ومقاصد الشريعة ارتباط وثیق؛ فالحسبة لھا مقاصدها المقررة بتنصیص الشارع 
واستقراء المجتهدين» والمقاصد تجمعها الحسبة بمفهومها الواسع, فقد ذكر الشاطبي أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يجمع المقاصد» وتحديدا الضروريات والحاجيات والتحسينيات» 


فيجمعها من جانب الوجود الأمر بالمعروف» ومن جانب العدم النهي عن المنكر. 
به أحكامهء وهذه الأحكام منوطة بمقاصدهاء وطريق إلى 
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ا 3 پیم 


رصا الله حلي هيا 


لاب ا 


